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 جا(نموذعلى النزاعات القبلية في دارفور ) ولاية جنوب دارفور أ الإدارية أثر التقسيمات

 علم الاجتماع فيأستاذ مشارك  -إمام  يمحمد احمد نور عل

 السودان -جامعة نيالا -مركز دراسات السلام

 السودان -نيالا -دراسات السلام فيباحث  -هيثم محمدين ادم محمد

 

 ة في لقبليفي النزاعات ا الإدارية لدراسة إلي معرفة مدى إسهام التقسيماتتهدف هذه املخص: 

ً من فرضية أساسية وهى ع إقليم  ةراعادم مدارفور بالتركيز على ولاية جنوب دارفور، انطلاقا

، حلياتوترسيم الحدود بين الولايات، والم بإنشاءالمعايير الموضوعية والواقعية الخاصة 

 يناطقمما تسبب في تفجر النزاعات الاثنية والقبلية ذات البعد الم ،الإدارية والوحدات

 المنهج الوصفي بغرض رسم صورة كاملة عن أثر التقسيمات الدراسة واستمرارها. وظفت

ً عدد من الإدارية ل: ات مثأساليب جمع المعلوم في النزاعات داخل مجتمع الدراسة، مستخدما

د من ى عدقات النقاش الجماعية.وقد توصلت الدراسة إلالمقابلات، والملاحظة بالمشاركة، وحل

ما سبب في م الإدارية التقسيمات dيير الموضوعية والواقعية فالمعا ةالنتائج منها: عدم مراعا

لم تراع و يمقلالقرارات السياسية هي التي قسمت الإ تمدد النزاعات المرتبطة بها. فضلاً عن أن

ة خصوصي لاقتصادي، لا سيما وأن ولاية جنوب دارفور لهاا الاجتماعي أو الواقع السياسي أو

رتباط للا ونظمها هي التي تحكم وتتحكم في علاقات أهل دارفور بعامة، كما أن الأرضإثنية، ف

ً في ترتيب وتنظيم العلاقات القائمة على  الأرض الروحي والوجداني ب ون لتعاادوراً رئيسا

يما فتمثل تتلك النتائج تمت صياغة عدد من التوصيات والشراكة والتعايش السلمي. بناءاً على 

كثافة ة المراعا الجديدة ينبغي الإدارية يلي: عند إنشاء الولايات، أو المحليات أو الوحدات

قلل من ت رىالسكانية، والموارد الطبيعية وتوزيعها، مساحة الرقعة الجغرافية، وأي معايير أخ

ع، لمجتمت اكوناكة حقيقية لجميع منظام للحكم يؤُمَن مشار المؤثرات القبلية، بالإضافة إلى تبنى

شعور لى الالثروة والسلطة توزيعاً منصفاً وفق معايير موضوعية تقضى ع ويتم من خلاله توزيع

 المختلفة. فئاتهبالغبن التاريخي لدى 

 .جنوب دارفور، دارفور ،النزاعات، الإدارية : التقسيماتالكلمات المفتاحية

Effect of Administration Divisions on Tribal Conflicts in Darfur 

(Case Study of South Darfur State) 
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Abstract: The aim of the study isto examine to what extent 

administrative divisions have contributed on tribal conflicts in Darfur 

region with especial refernce on South Darfur State. The main assumption 

of the study is the absence of real and objective criterias for establishment 

and demarcation of borders between states, localities and administrative 

units caused to occurrence and continuation of ethnic and tribal 

conflicts.The study adopted descriptive method to display comprehensive 

resemblance administrative divisions on tribal conflicts in study area. The 

main instruments used for data collection were interviews, participant 

observation and focal group discussion. The study revealed that non 

consideration of real and objective criteria in administrative divisions led 

to arising and expansion of tribal and ethnic conflicts. In addition to 

making political decisions whiuch have divided the region to states 

without consideration of political, social and economics status of the 

region, as well as South Darfur State has ethno-tribal privacy. The study 

recommended for significance consideration of real and objective 

critterias for establishment or restructuring the states, localities and 

administrative units, these criteria’s includes population density, 

Resources and geographical area among others which can reduce tribal 

tensions. Also adoption of governing system grants true paeticipation and 

redistribution of resources and power and ending of historical inequity in 

the region. 
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 المقدمة: 

ية عبر الحقب التاريخية المختلفة وجعلها مسرحاً للخلاف والجدل راتعرضت دارفور لتقسيمات إد

ترجع إلى تكوين السلطنات والممالك العريقة، لعل أشهرها سلطنة  منذ فترة ليست بالقصيرة حيث

وراً د الأرض (. تلعب 2011)ناختقال فى ابكر، 1916حتي  1445الفور التي حكمت منذ عام

 وأن مسألة  دارفور. إقليم في  الإدارية رئيساً فيما يتعلق بالخلاف والجدل في موضوع التقسيمات

مسألة معترفة بها وأصبح الزعماء يمارسون صلاحياتهم العرفية والقانونية المنضوية  الأرض

 –مساليت  دار –والديار والحواكير )دارفور ضمن تدابير الإدارة الأهلية والذي يسمي بالسلطنات

دار رزيقات(. وقد أصبحت دارفور في إطار التقسيم الإداري الحديث  –دار زغاوة  -دارتنجر 

في ظل الحكم البريطاني وحدة إدارية واحدة سميت بمديرية دارفور، بإنشاء الحكم الأهلي 

وبين  بدارفور على أنقاض إدارة مملكة دارفور ربطت الإدارة البريطانية بين الحاكورة أو الدار

.كان هذا 1917ترسيم خرائط الديار والحواكير فيعام  الأهلية القبلية، وقد وضع الإدارية الوحدة

 الترسيم للديار القبلية وإنشاء سلطة أهلية تمارس كل السلطات العرفية والقضائية مع إدارة 

ك أهلية شبه ومواردها أعطى الشرعية السياسية لهذه القبائل والكيانات الإثنية؛ بإمتلا الأرض

مستقلة داخل كيان سلطة الدولة. هذا الإجراء فيه تحالف بين هذه الكيانات والسلطة المنشأة لها، 

ومواردها من  الأرض وقد اثبت جدواه في مجالات حفظ الأمن الأهلي القبلي، وكذلك حفظ إدارة 

 زراعة ورعي ومياه وصيد، بجانب الأعراف والتقاليد الاهلية.

بل قية يد حدث في مسألة الحكم بالسودان، حيث تم تقسيمه إلى ست وعشرين ولاهنالك تطور جد

 2011 واحد إلى ثلاث ولايات، وفى العام إقليم انفصال جنوب السودان، وتحول دارفور من 

يات المحل إلى خمس ولايات ،ونتج عن هذا التوسع زيادة إقليم التمت زيادة عدد ولايات 

 ا عرف، وبروز مالأرض ستقطاب القبلي والانتماء الانثي علي نسبة للا الإدارية والوحدات

دامات صفي  إقليم المما أدخل  كل قبيلة وحدة إدارية تسمى محلية بإعطاءبالتمكين القبلي 

سباب أ إلى يضاف الإدارية التقسيمات يالجديد ف التطور ونزاعات قبلية مسلحة بين القبائل.هذا

ة إلى لإضافبعض جوانبه وهي مستمرة حتى الآن، با يف إقليم اليشهدها  يالنزاعات الدامية الت

تسييس و اةالأسباب التقليدية الأخرى مثل الجفاف والتصحر، والإشكالات بين المزارعين والرع

 ..الخ.  يوالخلل التنمو يب القبلالإدارة الأهلية، والاستغلال والاستقطا

 ياتمثل الولا الإدارية سع في الوحداتوالتو الإدارية إخضاع مشكلة التقسيمات نعتقد أن

ه لل من حدد تققللدارسة العلمية وتحليلها والاستفادة من نتائجها  الإدارية والمحليات والوحدات

 النزاعات القبلية في دارفور ومعالجة القائم منها. 

اعات ى نشؤ وزيادة النزعل الإدارية هدفت هذه الدراسة إلى معرفة مدى إسهام عملية التقسيمات

دارفور، خاصة فى ولاية جنوب دارفور، مع الإشارة إلى دور اللامركزية فى إدارة  يالقبلية ف

والولائية والقوية وأثرها على تقليل النزاعات القبلية.كل ذلك من خلال محورين  الشؤون المحلية

ظل  يدارفور ف يف الإدارية للتقسيمات يل هو تتبع وتحليل التطور التاريخرئيسيين، الأو
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فهو الكشف عن العلاقة بين الحكمة من  يما المحور الثانالحكومات المتعاقبة المختلفة. أ

ونمو ظاهرة النزاعات المختلفة المرتبطة  دارفور يمراحلها المختلفة ف يف الإدارية التقسيمات

انى شهدت ولا زالت تع يكثر ولايات دارفور التبها، وذلك بالتركيز على ولاية جنوب لأنها من أ

بمستوياتها المختلفة) وحدات إدارية،  الإدارية من النزاعات القبلية بسبب التقسيمات

 الولايات(. محليات،فضلاً عن

 إشكالية الدراسة: 

عدة تمر بدارفور الذي يقع في الجزء الغربي من السودان منطقة شاسعة المساحة و إقليم يعد 

 رار، متمثلة في النزاعات والحروبمتغيرات سياسية واقتصادية واجتماعية وعدم استق

 إقليم لاتنوع علي البيئية الاجتماعية والاقتصادية . بالإضافة ل والصراعات المسلحة التي أثرت

 نشوب نزاعات وحروب إلىمن حيث خصائص المناخ والثفاقات والأعراف وقد أدي كل ذلك 

 يمإقل فقار سكان هذا النتجت عنها مآسي عديدة وأفرزت الكثير من المشاكل مما أدى إلى إ

ات خلافوالتي أثارت ال الإدارية المشاكل بروز مشكلة التقسيمات هوفي مقدمة هذ المضطرب،

لأنها .دارفور  قليمإ مما جعلها تشكل هاجساً مؤرقاُ لمجتمع  إقليم والجدل بين القبائل القاطنة في ال

ً واجتماعياخلقت خللاً  ً إدار ، اقتصادياً، ثقافياً، سياسيا ج دة النسييك وحبالإضافة إلى تفك يا

من  ديدةالاجتماعي، وتغيير ملامح التعايش السلمي بين المكونات القبلية، وظهور قيادات ج

ل ن خلاسها. لكل هذه الاعتبارات تبلورت فكرة هذه الدراسة وذلك ميالإدارة الأهلية وتسي

زاعات الن بباتحد مسباعتبارها أتشخيصها ومعرفة كوامنها وحجم تأثيراتها علي النزاع القبلي 

مركبة  واملنتيجة لع القبلية. وفى العقدين الماضيين إرتفعت عدد النزاعات القبلية التي كانت

ً تجلى ذلك في نزاع الإدارية ومتداخلة من ضمنها التقسيمات عاليا الم التي كان أثرها واضحا

ايشة في التعجم والفور، السلامات ووالرزيقات في ولاية شرق دارفور، القمر والبني هلبة، التر

ً كبيرأ لإجراء هذه الدراسة بغرض توفير معلومات  ق حقائوجنوب دارفور. كل ذلك شكل دافعا

 تساعد فى معالجتها.

  للدراسة: يالنظرالإطار 

مجال الإدارة والحكم تفسر الظواهر المتعلقة بهما، ونظراً لطبيعة  يك العديد من النظريات فهنا

قد تناولوا شؤون  نجد إن المهتمين وعلاقته بقضايا الحكم والإدارة، الإدارية قسيماتموضوع الت

في الإدارة  الإنسانيةنظرية المبادئ  الحكم والإدارة بالعديد من الشرح والتحليل. حيث عرضت

والحكم منذ فجر التاريخ الإنساني أن الكيانات الاجتماعية تتميز بسيادة شيخ القبيلة ومجلسه، 

(. وهنا يمكن القول من 2003ف ضمان الإستقرار والحصول على الأمن الجماعي)من الله ،بهد

الممكن ممارسة المركزية في دولة ذات حجم صغير كما يمكن ممارسة اللامركزية في دولة ذات 

السودان، لأن ذلك يعتمد على الفلسفة السائدة للدولة وتطورها التاريخي  مثل نطاق جغرافي واسع

ة بين الحكومة المركزية والإدارة المحلية، والظروف الإنشائية التي تمر بها الدولة بالنظر والعلاق

ً لدواعي المركزية واللامركزية. أشارت النظرية الى  إلى التقسيم الإداري وتوزيع السلطات وفقا



 دم محمدان يأ.هيثم محمد لقبلية في دارفور.........أ.محمد احمد نور علي إمام،أثر التقسيمات الإدارية على النزاعات ا

 336      2022سبتمبر ، 25العددبرلين،  -المركز الديمقراطي العربي ألمانيا –مجلة العلوم الاجتماعية 

 

من اللامركزية هي مهمة لإدارة الدولة وصياغة السياسة العامة للدولة باعتبارها تحقق درجة 

وتطوير الكفاءة  الإدارية التوازن في التنمية الشاملة بكل الجوانب الاجتماعية والاقتصادية و

الأطراف ومتعدد الثقافات وفى بعض  يبلد مترام يشخصية. ضرورة تطبيق اللامركزية فال

ً فى حد ذاته) ادم الزي الإداريمما يجعل التنوع  الأحيان تباين التركيبة الديموغرافية ن، مطلبا

2011.) 

 لإداريااع من ضمن الاتجاهات النظرية التي تساعد بشكل كبير في فهم ما يدور في مجالات النز

ة رار، خاصالق من زاوية عملية اتخاذ الإدارية حيث يتناول أدب نظرية التنظيم مفهوم اللامركزية

يث ح، داريةالإ ركزيةإذا كان التنظيم عرضي كما هو الحال بالنسبة لتنظيم الدولة التي تطبق اللام

 تتخذ القرارات في المناطق المحلية بواسطة السلطات الموجودة على قرب من المشاكل

ا لوفاء بها واوالاحتياجات العملية بطبيعة تلك المشاكل والاحتياجات، وطرح الحلول المناسبة له

) محليةوذلك ما يستوجب بالمقابل تخويل أو تفويض الاختصاصات والصلاحيات للسلطات ال

 ية أكثرحكم فاعلبأن المفهوم الإداري اللامركزي وسيلة تتيح لنظام ال (. وهنا نعتقد2009الجعلي، 

مواطنين د اليالمحلية في  للشئونلإدارة البلاد وتحقيق نموها وتطورها، ويتيح وضع سلطة إدارية 

طيط تخ زي يؤمنالذين تعنيهم مباشرة وهذا من مبادئ ديمقراطية الحكم. وأن النظام اللامرك

تشف ويك أفضل لكل المشاريع المحلية ويساعد على نشر الوعي الاجتماعي وينمى روح المبادرة

ضلًا مى فالمؤهلين لقيادة المجتمع، ليصبحوا صالحين سياسيين واجتماعيين على المستوى القو

دان ي بلهعن المستوى المحلي. خلاصة القول نجد أن السمة الأساسية لاغلب البلدان النامية 

ل ن المشاكيد موتتسم بتنوعها العرقي ــ الإثني، ويصاحب كل ذلك العد الإدارية متأخرة فى نظمها

لك عل تليس الاقتصادية فقط بل مشاكل اجتماعية ومشاكل في نظام الحكم ونزاعات داخلية تج

 من خلال الةحالبلدان تفتقد إلى الاستقرار السياسي. لكن بعض هذه الدول سعت الي تجاوز هذه ال

 لتقرب منية اإيجاد نمط أو أسلوب فعال للإدارة العامة قائمة على الفيدرالية واللامركزية، بغ

اغة ي صيفسكانها في مناطقهم المختلفة والاطلاع على حاجاتهم وأولوياتهم ومحاولة إشراكهم 

ا اعتماده سببدة بالأهداف والخطط وتنفيذها. مثال لهذه الدول نجد دولة الإمارات العربية المتح

ى حد إل لعربيلم االمبكر على هذا النمط من أنماط الحكم، وكونها التجربة الوحيدة الناجحة في العا

عزز يولة بما الد كبير، ومازالت فوائد الفيدرالية ماثلة في تماسك الوحدات السياسية المكونة لهذه

ا ويعزز رارهلوحدات بما يحفظ استقمن مكانة الدولة وازدهارها، بينما تقوم الدولة بدعم هذه ا

 (. 2010رفاهية مواطنيها)هويدني، 

إن الدول التي تحدث فيها نزاعات لابد من قيام بعض التدابير والبحث عن حلول علمية وعملية 

لظاهرة بروز واستمرار النزاعات، لما يترتب عليها من نتائج سلبية تعمل علي تعطيل الجهود 

، وهو ما ينطبق على حال السودان قامة البني التحتية الضروريةية وإإحداث التنم إلىالرامية 

. يمكن القول يالنظام الفدرالدارفور. وعلى ضوء ما ذكر من الأطر النظرية حول  إقليم وخاصة 

تحقيق  متعدد الثقافات والأعراق، و من أجل إقليم بأن النظام اللامركزي هو الأفضل في إدارة ال

والبشرية وهي من ضروريات الحكم الراشد. وأن إنشاء الولايات والمحليات  التنمية الاقتصادية
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وفق معايير قبلية أو إثنية ومناطقية، ومنح المناصب الدستورية وفق الانتماء القبلي، وما يرتبط 

بها من قضايا الحواكير وديار القبائل من أهم أسباب نشؤ وتمدد النزاعات القبلية والاثنية فى 

 اسة.مجتمع الدر

 دارفور وولاية جنوب دارفور: الموقع، المساحة والسكان إقليم نبذة عن 

 شرقاً  حمرالأبحر من ال إفريقيا دارفور في الحزام السوداني الشاسع الممتد عبر إقليم يقع الموقع: 

ً وتحده الصحراء الكبرى من الشمال، ومن الجنوب تحده ال إلى ت غاباالمحيط الاطلسي غربا

 22.295درجة شمالاً وبين خطي الطول  20.9وينحصر الموقع بين دائرتي العرض  الاستوائية.

 وأقصىكلم  1.230الجنوب حوالي  إلىطول له من الشمال  أقصىدرجة شرقاً، حيث يبلغ 

ربي من الجزء الغدارفور موقعه  إقليم كلم. ويمثل  600الغرب حوالي  إلىعرض له من الشرق 

فية مع دول (. الحدود السياسية والجغرا2008دي النيل )ابراهيم، و سودان واأالسودان الشرقي 

 إقليم لايحد وجنوب السودان،  إلىالجوار يمتد على طول غرب السودان من الحدود الليبية شمالاً 

نوب الوسطى ومن الجنوب جمهورية ج إفريقيا من الشمال ليبيا ومن الغرب تشاد وجمهورية

 ولايةوهي: ال الإدارية تفصل بين دارفور وولايات السودانالسودان. هنالك حدود جغرافية 

الجنوب  ومن الشمالية في الجهة الشمالية الشرقية وولايتي شمال غرب كردفان من الجهة الشرقية

(. لهذه 2008ولايتي شمال وغرب بحر الغزالي اللتان تقعان بدوله جنوب السودان) ابراهيم، 

وله  ليمإق ية لللمحلالتاثير على البيئة ا يف يا دور كبيرإقليم و الحدود الجغرافية المختلفة ولائيا

  .انعكاساته الايجابية والسلبية.

درجة شمال، ينحصر في المنطقة  20 – 9مناخ دارفور بين خطي عرض المناخ والسكان: 

 وي، وفيصحراالمدارية التي يسود فيها مناخ السافنا الغنية والمناخ شبه الصحراوي والمناخ ال

خ شبه لمنااالجنوب مناخ السافنا الغنية وفي الشمال مناخ السافنا الفقيرة وتتدرج لتدخل مع 

يض جانب مناخ البحر الاب إلىالصحراوي حيث مراعي البدو الرحل، ثم المناخ الصحراوي 

ها في لالشمال وتتراوح معد إلىالامطار تتدرج من الجنوب  هطول فإن المتوسط في جبل مرة.

ة مليون نسم 7.5بوصة. يبلغ عدد سكان دارفور حوالي 35 إلىبوصات 10ا بين المتوسط م

ين ب. ويتحدث سكان دارفور اللغة العربية كلغة تواصل 2008سكاني لعام  إحصاء آخرحسب 

كان س نقسماللغات المحلية، وي المجموعات السكانية المختلفة من حيث الثقافة وبالإضافة الي

قرار، لاستاسبل العيش إلي ثلاثة أنماط، هو: نمط الاستقرار، وشبة دارفور في أسلوب حياتهم و

 -ر التنج –جوالدا –الزغاوة  –المساليت  –والترحال فالمستقرون في المناطق الريفية مثل الفور 

ن لاخر ل من مكامجموعات القبائل الرحل التي تنتق إلىبني هلبة بالاضافة  -الهبانية  -التعايشة 

غالبية القبائل م(. و2008بني حسين )ابراهيم  –الزريقات  –الماهرية  –المحاميد  –مثل: الابالة 

غالبية  اأمربية الع إلىالافريقية الزنجية يتحدثون اللغات المحلية بالاضافة  الأصول المستقرة من

 (.2012الرحل فهم من أصول عربية ويتحدثون اللغة العربية ومنهم أيضا إفريقية) الصافي، 
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رق ( درجة ش27 – 22ية جنوب دارفور في الجزء الغربي للسودان بين خطي طــول )تقع ولا

ناحية ( درجة شمال خط الإستواء تقريباً )ويكبيديا(. تحدها من ال12-8قرنتش وخطي عرض )

 لغربالشمالية ولاية شمال دارفور ومن الشرق والجنوب الشرقي ولاية شرق دارفور، ومن ا

لشريط اد اارفور وجنوباً تحدها دولة جنوب السودان. وتقع على إمتدتحدها ولايتي غرب ووسط د

التقسيم  كلم وتبلغ مساحة ولاية جنوب دارفور قبل 858الوسطى على طول  إفريقيا الحدودي مع

ونات الف كم ، وتمتاز بتنوع مك 139وإنشاء ولاية شرق دارفور حوالي  2011الاداري سنة 

في  الجبالوالشرقى بنيما تسود الاراضي الصخرية  في الاتجاهالتربة حيث نجد التربة الرملية 

ر ي العتموأراض الناحية الغربية والجنوبية فتنوع التربة ما بين الجزء الشمالي من الولاية، اما

 (.2012والتربة الطينية والنقعة ) الصافي، 

شاط حسب النتضم ولاية جنوب دارفور مجموعتين رئيسيتين من السكان التركيبة السكانية: 

د تعداالاقتصادي وسبل كسب العيش وهما المزارعين والرعاه خاصة مجموعة البقارة. وفي ال

ي نسمة وه 4.093.594بلغ عدد سكان ولاية جنوب دارفور  2008 السكاني الخامس في عام

لاية از ووتمت كذلك ثاني ولاية في السودان من حيث عدد السكان قبل إنشاء ولاية شرق دارفور

ي ظل فبعض وب دارفور بالتنوع القبلي حيث توجد العديد من القبائل التي تعيش مع بعضها الجن

عتبر تالاهلية والتي  الإدارةنظام أهلي متعارف عليه بين سكان جنوب دارفور، حيث توجد 

قافيا ثراء الحارس الرئيسي للتعايش السلمي في هذه الولاية. هذا التنوع الاجتماعي يستنبط ث

ية نسانوتقاليد وأعراف يصعب سردها ولكن في مجملها تعكس تلك الصورة والدرجة الا وعادات

سمياتها منوع الغنية بالتسامح واحترام الآخر. من ناحية أخرى نجد أن قبائل جنوب دارفور رغم ت

حركة  ية بها، كما أن الولاالأنشطةإلا أن الرعي والزراعة هما غالبية  و أنشطتها الاقتصادية

لجوار دول المعبراً  التي تعد ة نشطة ولوجود خط السكة حديد الذي ينتهي عند مدينة نيالاتجاري

 الوسطى وتشاد ونيجيريا. إفريقيا وخاصة

  :دارفور إقليم فى  الإدارية لظاهرة التقسيمات يالتطور التاريخ

مركزي دارفور حسب رأي أوفاهى دخوله في الحكم ال إقليم من أبرز الحقائق التاريخية في 

 إقليم ولم تبذل جهود جادة لتنمية الموارد الطبيعية في  1916للسودان في زمن متأخر عام 

دارفور على النمط القديم الموروث وكذلك  فيظل التعليم  دارفور من قبل الحكم المركزي لذا

 بشكل عام، وكل هذا في الأخرىالزراعة والرعي و الموارد الطبيعية  على التقليديالاعتماد 

(. فالنظام 2000إطار محكمة الأعراف والتقاليد المختلفة لدى كل قبيلة من القبائل.)د.س.اوفاهي، 

ً جغرافية معينة وبالتالي تبنى السلطة داخل القبيلة في اتخاذ  القبلي مبني على أن لكل قبيلة حدودا

عرفت دارفور  وبالتالي القرار عبر قيادتها المتمثلة في النظار/ الملوك والعمد و المشايخ،

وإستمرت هكذا حتى ما  1916كمديرية من مديريات السودان عقب مقتل السلطان على دينار في 

 . في فترة الحكم الإنجليزي المصري1980ي في العام إقليم بعد الاستقلال صدور قانون الحكم ال

ا، وإن وحيازتها واستغلاله الأرض إدارة  التي شهدت تطورات مهمة في سياسة 1956 – 1917

ً بالمقارنة  تلك التي أنتجها المستعمر في أواسط وشمال  إلىكانت هذه السياسات أقل عمقا
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مشاريع التنمية التي بدأ المستعمر في  إلىالسودان، ويرجع ذلك موقع دارفور الهامشي بالنسبة 

رة فت ي(. ف2011تركيزها في السودان وعلى طول النيلين الابيض والازرق )ناختقال فى ابكر،

إلى هزة عنيفة وأطاح  حلت الإدارة الأهلية مما عرض مفهوم دار القبلية 1970 حكم مايو عام

، مما أدى إلى إقليم بمؤسسة إدارية كانت لها فعاليتها في إدارة المجتمع الريفي القبلي في ال

دارة ليحل محل الإ 1971نزاعات قبلية متعددة. ثم جاء تطبيق قانون الحكم الشعبي المحلي لسنة 

الأهلية وتم إنشاء عدد كبير من المجالس المحلية دون أن تسبق ذلك دراسات إجتماعية وإقتصادية 

وسياسية على المستوى المحلى، خاصة تركيبة هذه المجتمعات القبلية المحلية مما أربك هذه 

لي المجتمعات وفجر نزاعات الديار في شكل حدود بين المجالس المحلية. وأصبح الصراع القب

على مؤسسة الدار يطل بوجهه من جديد على مجتمع دارفور بأسره. وأصبح عقيدة راسخة 

بدارفور وأول خطوةللحصول على الدار القبلي هو الكيان الإداري الأهلي وهذا هو محور النزاع 

في بين الاقليات القبلية التي تبحث عن ديار جديدة والقبائل الكبيرة التي حازت على الديار القبلية 

إقتضت  1980أوائل الثمانينيات وعند صدور قرار الحكم المحلى لسنة  فيفترات سياسية سابقة. 

كانت تتم وفق معايير موضوعية  يوالت الإدارية التقسيمات بإجراءضرورات تلك المرحلة 

وواقعية وهى المعايير الجغرافية والاجتماعية والقواعد المالية. وحوت تلك المجالس المحلية 

مجموعات إثنية وقبيلة مختلفة، ولكن تربط بينها المصالح  الإدارية ل حدود سلطاتهاداخ

والخدمات الإجتماعية التي يقدمها المجلس وكذلك النظم واللوائح التي تتعلق بالموارد وتنظيمها، 

حتى هذه المرحلة لم تكن العصبية القبلية قد ظهرت من تحت الرماد لأن المعايير الحاكمة في هذا 

اعتبارات المناطقية الجغرافية، الموارد والجدوى الإقتصادية والكثافة  التقسيم كانت مبنية على

 . الإدارية السكانية، بالإضافة الى توفر كوادر إدارية مؤهلة لإدارة شؤون هذه المجلس والوحدات

قانون ا السودان بذات المسميات التي نص عليه يف الإدارية ظلت التقسيمات 1991م حتى العا

(. وفى العام 2014، حيث كان عدد الاقاليم السودانية تسعة أقاليم )تكنة، 1980ي إقليم الحكم ال

 إلىصدر مرسوم دستوري الخاص بتأسيس الحكم الاتحادي ونص على تقسيم السودان  1991

لاً ية بدمحافظات ونلاحظ تغيير في المسميات حيث صارت الولا إلىولايات ، وتقسيم الولايات 

فظات لمحاوالمحافظة بدلاً عن مديرية، وفي ظل هذا المرسوم صدر قانون تقسيم ا إقليم عن ال

صدر مرسوم  1994التي كانت في السابق تسمى )بمجالس( في عهد المديريات. وفي عام 

ولاية حيث صارت )ولايات  26 إلىوهي تقسيم السودان  1991دستوري بتعديل المرسوم 

يالا وجنوب دارفور عاصمتها ن –ي شمال دارفور عاصمتها الفاشر دارفور( ثلاث ولايات وه

توقيع  (. ظل هذا التقسيم حتى1995وغرب دارفور عاصمتها الجنينة)وزارة الحكم الاتحادى، 

ودان الس جنوب إقليم إتفاقية السلام الشامل في السودان وتم وضع دستور إنتقالي جديد أعطى 

لاثة رفور الثت داة. تبقى الولايات الشمالية بذاتها وتبقي ولاياحكم ذاتي والآن أصبحت دولة مستقل

ولايات دارفور  قضي بتقسيم 2011 /5/5( في186صدور قرار جمهوري رقم)  كما هي حتى

 لضعينولايات بدلاً عن ثلاث ولايات، وهي إضافة ولايتي شرق دارفور وعاصمتها ا الى خمس

 ووسط دارفور وعاصمتها زالنجي.
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ولت فتح 1989العسكري عام  لس المناطق بتلك الصورة حتى مجيء نظام الإنقاذاستمرت مجا

بل. قمن  بصورة جذرية وراديكالية لم تشهدها الإرث الإداري في السودان الإدارية السياسات

 سس قبليةلى أفى دارفور عبر قرارات سياسية وإتباع سياسة تفكيك المجتمع ع الإدارية التقسيمات

ً على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتص 1989عام ومناطقية بعد ال  دارفور.ادي بأثر هذا سلبا

 ضالأر نح في م القبلية والإثنية بعامل السياسة والإستقطاب القبلي المؤسسةوان تدخل الدولة في 

من  كثير محليات ووحدات إدارية مما نتجت عنها نزاعات دمومية وتفكك ،لى ولاياتوتقسيمها إ

 .ارفورالتعاونية والتعايش بين المكونات الاجتماعية والثقافية المختلفة فى دالعلاقات 

 وتوفير تم طرح فكرة إعادة تقسيم مديريات السودان، بغرض زيادة الفعالية 1990في سبتمبر 

ً ممزيد من المشاركة الجماهيرية في السلطة. كانت نتيجة الفكرة تقديم خمسة عشر سبب وجباً ا

ذكر تراعاة موالسياسية دون  الأمنيةبالتركيز على الجوانب  الإداريالتقسيم  لإعادة النظر في

تقليل  ل وهيوجاء مبررات اللجنة بتقسيم المحافظات نذكر واحدة منها كمثا ،الإدارية للفعالية

. يتضح لتنمويوالسياسة والنشاط ا الأمنبالقدر الذي يمكن للدولة من بسط  الإدارية حجم الوحدة

سياسية رة اللتحقيق السيط الإدارية إعادة تقسيم المحافظات هي محاولة تفصيل الحدودأن أهداف 

ديدة للدوافع (. مرة أخرى ولتمكين منهجية ترسيم الحدود الج2014لنظام الحكم) تكنة،  والأمنية

ات للنظر في جغرافية الولاي 1993اغسطس  15السياسية والأمنية طرحت مبادرة أخرى في 

نتائج  ديد. وأنالج وصية بإعادة تقسيمها وفق فلسفة الحكم الفدرالي التي تبناها النظامالقائمة والت

ة في للجناالمبادرة أشارت الى أن معظم أهل دارفور الذين تمت مقابلتهم وإستشارتهم بواسطة 

ً بإعادة تقسيم ال ً قاطعا دارية إ وحدةكوالحفاظ عليه  إقليم شأن إعادة التقسيم قد رفضوا رفضا

ث وسياسية واحدة وأوردوا عدة أسباب منها، إن تقسيم المحافظات بدارفور ما زال حدي

ا ك التجربة كلهخلق ولايات جديدة يرب وبالتالي( ولم يتم تقويمها 1991التجربة)بناءا على تجربة 

ً جداً قبيلة خرجت من الحروب فيما بينها قري 18وتترتب عليه أعباء مالية جديدة، هنالك  ما  با

ا، ديد بينهجزاع زالت جراحها لم تنته بعد، في ظل هذا الواقع أي أعادة تقسيم جديد قد يؤدي إلى ن

ي ذه هوأخيراً فان تكلفة إنشاء ولايات ينبغي أن تصرف في التعليم والصحة باعتبار أن ه

 (.2014أولويات دارفور الأخيرة )تكنة، 

مقابلة اجريت معه ))رغم كل  يالسيد خالد حسابو ف يقول إقليم الفيما يتعلق بقضية إعادة تقسيم  

إلى ثلاث ولايات، قد  إقليم تلك المبررات الرافضة لاعادة تقسيم دارفور إلا أن قرار تقسيم ال

عقد مؤتمر 2002صدركما يلي: شمال دارفور ،جنوب دارفور وغرب دارفور، و في العام 

حضور كل الولاء والغرض منه تقييم تجربة القديم وهي ولاية شمال دارفور ب إقليم برئاسة ال

 لأنهاالي وزيادة الولايات وخلص بتوصيات إلغاء مقترح زيادة الولايات والمحليات رالحكم الفد

((. مع تواصل إقليم هو الوضع الصحيح للو يلمجتمع، والاحتفاظ بالوضع الحالتفكك وحدة ا

راع السياسي بين الحركات المسلحة ، دخل صراع جديد وهو الصإقليم النزاعات بعد تقسيم ال

الحكومة قراراً بإعادة تقسيم  والحكومة مما أدى إلى تدهور وتفكك بنية المجتمع. ومع ذلك اتخذت

 بغرض تحقيق السلام والاستقرار في ال 2011خمس ولايات في مؤتمر كنانة عام  إلىدارفور 
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الولائية والمحلية،  الإدارية ت. وأصبح النهج السياسي هو وحده الذي يحكم التقسيما إقليم

فيها مراعاة المعايير الموضوعية بل أخذت بأسلوب تقليد العامل  والمراحل التي تلت ذلك لم تتم

 يقوى مما كانت عليه وبالتالالإثني والقبلي حتى عادت الانتماءات القبلية والمناطقية بصورة أ

مقارنة بإعادة تقسيم  1989العام  ىارفور حتالنظام الإداري في دزيادة النزاعات القبلية. لتوضيح 

، 1989الأعوام  في إقليم الفي  م، نلاحظ أن عدد الولايات2011 - 1994 يلعامالولايات 

1994 ،2011  ً عدد المحافظات أو المحليات  ازداد ، فيمايعلى التوال 5، 3، 1قد نمى نمواً طرديا

 ي.على التوال 64، 21، 2 خلال نفس الفترة من

 حيث1989 عام ىتح أقل في التقسيم الإداري القديم الأقاليمأعلاه نجد أن عدد  الأرقام إلىر بالنظ

ً إلى محافظتين هما الفاشر ونيالا. في هذه المإقليم ظل دارفور  ً واحداً مقسما انت كرحلة ا

ة ماعيضرورية اعتماداً على معايير موضوعية، مثل الجغرافية ،الاجت الإدارية التقسيمات

لرحل بقارة وال القتصادية، كما تشمل المقدومية وكونفدرالية القبائل المستقرة ثم إدارات قبائوالا

تضم  تيالر تشمل كل القبائل حول جبل مرة. مثل ما استفاد الإنجليز من نظام الحواكي والأخرى

 خلالها نم لتيواعدة قبائل فى إدارة واحدة باسم القبيلة الكبيرة فى الرقعة الجغرافية المعنية 

(. عكس ما اتبع فى 2010ظهرت تسميات مثل دار الرزيقات ودار زغاوة وغيرهما)شطة، 

زاعات الن زيادة إلىحيث أدت  2011و 1994فى الاعوام  الإدارية إعادة التقسميات إجراءات

عهد  يفلية جنوب دارفور. محاولة حل الإدارة الأه يصة فخا إقليم ال يف الإدارية ذات الصبغة

 يفلاً وتخفيض صلاحياتها، وتسييسها وخلق إدارات جديدة داخل إدارات كانت قائمة أصمايو 

ألغى البلاد وراً بيعتبر من الأخطاء الكبيرة من الناحية التاريخية.وقد أضرت كثي ,ظل نظام الانقاذ

 لتحقيق هويةدور الدولة كوسيط محايد لفض النزاعات بين المجموعات القبلية وشجع القبلية والج

ت تحويل بعض رجالا إلىأدى  الأحيان(. بل فى بعض 2002الكسب السياسي )علي ابراهيم، 

ب قطاجعل من است يالذ يوب وبعضهم كدعامة للمشروع الحضارالإدارة الأهلية إلى أمراء حر

 (.2003تكون الدولة طرفا فيها) الزين محمد،  يتالحروب ال فياتباعهم للانخراط 

  بالنزاعات القبلية: يةالإدار علاقة التقسيمات

في دارفور من المشكلات التي تعاني منها المنطقة منذ فترة طويلة  الإدارية تعتبر التقسيمات

وترجع إلى المراحل الأولي من نظام حكم الأتراك إلى ما بعد الثورة المهدية حيث جاء الخلاف 

 الأرض لارتباط الامر ب ليمإق منذ البدايات لإنشاء مركز السلطنة بال الإدارية في التقسيمات

بالحواكير والديار التي  الأرض والسياسات المتعلقة بإدارة مواردها خاصة في ظل ارتباط هذه 

تؤطر للإثنية وحقوق الملكية ونجد أن حقوق الملكية للأرض كان حق مطلق للسلاطين الأوائل 

ن علي دينار)الدومة، مراكز السلطنة في دارفور وكان آخر السلاطين السلطا أنشئواالذين 

نزاعات  إلىفي عهد الممالك والسلطنات القديمة لم تؤدِ  الإدارية (. ونجد أن التقسيمات2006

دارفور  يمباشر في شتى مجالات الحياة ف تأثيراقبلية حيث إستطاعت هذه السلطنات أن تؤثر 

المرتبطة بها وهي  ، الأعراف والتقاليدوالإدارةوذلك من خلال إستنباط أدوات وهياكل للحكم 

والمجتمعات ونادراً ما تنشأ نزاع بسبب  الأفرادمؤسسات ذات قوة وفعالية في تنظيم علاقة 
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لأنها تكون وفق معايير موضوعية يجد القبول من المجتمع )تكنة،  الأرض التقسيم أوملكية 

من اهن نجد هنالك كثير (. مع اختلاف متطلبات تلك الحقبة وضروريات الوقت الر2014

مفهوم القبيلة والقبلية  وديار القبائل وحتى الأرض التعامل مع السياسات المتعلقة ب يالفوراق ف

تولد  وبالتالي دارفور وكثيراً ما يستخدم تلك السياسات والمفاهيم بصروة خاطئة  ينفسها ف

ً كانت تضم ست إدارات فقط )دار رزيقات ف ي الإشكالات. ويرى تكنة أن جنوب دارفور سابقا

الضعين, دار التعايشة في رهيد البردي، دار الهبانية في برام, دار بني هلبة في عد الفرسان، 

المقدومية في نيالا وتضم عدد واحد وثلاثون عمودية لمختلف القبائل التي تحت إدارة  وإدارة

لاً، (. فمث2014المقدومية( ونادراً ما يتدخل السلطان في الشؤون المحلية للمقدوميات )تكنة، 

الغربية من ولاية شمال دارفور, ويشار الي تلك المنطقة بأنها  الأجزاءتسكن قبيلة الزغاوة في 

دار زغاوة، وفي المنطقة المحيطة بالجنينة والي الجنوب منها توجد دار قبيلة المساليت، وتوجد 

ئل ولاسيما الجنوبية من جنوب دارفور ومثلها لوحظ فإن بعض القبا الأجزاءقبيلة الرزيقات في 

المملوكة للقبائل  الأراضيمعظم القبائل البدوية لا تمتلك أراضى، ولكنها تتنقل في العادة عبر 

خلق وإستمرار النزاعات كما هو الحال  يف (. تلك الوضعية لم تكن سبباً 2004)سليمان،  الأخرى

 الأرض امات فى الوقت الراهن، لان هناك العديد من الأعراف والقوانين تضبط طبيعة استخد

إطار المنفعة المشتركة لكل الاطراف. وقد اعتمد الحكم التركي  يالمختلفة والاستفادة منها ف

المصري والانجليزي للسودان علي الملوك والشيوخ والسلاطين في السيطرة علي تلك القبائل 

ريات تسعة مدي إلىوإدارتها لخدمة أغراضه وبسط الأمن في كل الأقاليم حيث قسم السودان 

 كردفان الحالي جزء من  إقليم وكانت دارفور وحدة قائمة بذاتها ولها حدودها الجغرافية وكان 

وضمت له جبال النوبة، وكان الغرض من التقسيم هو خلق  1921سنة  فيدارفور تم فصلها  إقليم

 (.33، ص2004سليمان،عية الإثنية)التجانس في التركيبة الاجتما

تلفة في خبمستوياتها الم الإدارية السياسات الخاطئة الخاصة بالتقسيماتكنتيجة حتمية للممارسة 

قتصاديا، سياسيا وحتى بيئيا دارفور يتفكك ويتدهور اجتماعيا، ا إقليم ظل الحكم الوطني بدأ 

بصورة كبيرة. ومن أبرز ملامح ذاك التفكك ظهور  ت حده التوترات والنزاعات القبليةوزاد

تستند عليه القيادات  يساسية بصورة سلبية لدرجة اصبحت كمرتكز أاستخدام القبيلة والقبل

 والنخب لتحقيق مصالحهم الذاتية. من هنا بدأت ظاهرة تقسيم الولايات، المحليات والوحدات

بغرض تحقيق مكاسب سياسية دون اعتبار للنتائج المترتبة  يساس قبلي ومناطقعلي أ الإدارية

عات القبلية المرتبطة بتلك السياسات، مثلا في شرق دارفور على ذلك. وقد ظهرت عدد من النزا

وعقد مؤتمر صلح  1968ظهرت لأول مرة في عام  الأرض النزاع بين الرزيقات والمعاليا حول 

في ولاية شمال دارفور الفاشر وتم الإتفاق على الإستمرار تحت إدارة واحدة على  1969في عام 

. في 2005عام  ىتفاق حتناظر من المعاليا، إستمر هذا الإأن يكون الناظر من الرزيقات ووكيل 

يرفضه  يمر الذالحكومة منحت نظارة للمعاليا الأ مقابلة مع المهندس ادم موسي مادبو )) يرى أن

م عقد مؤتمر صلح بين القبيلتين في مروي 2015الرزيقات ومن ثم تجدد النزاع بينهم وفي عام 

اق بحجة وجود نص يوضح المنطقتين محور ابوكارنكا وعديلة ورفض المعاليا التوقيع على الإتف

يتبع لقبيلة الرزيقات((. ورغم المحاولات المتكررة ومؤتمرات الصلح المتعددة بين القبيلتين إلا 
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أن المشكلة لازالت قائمة وفى كل مرة تتجدد تكون أعنف بزيادة عدد الضحايا والخسائر من 

عدم توفر الإرادة لدى الأطراف والحكومة بمسمياتها يعكس بوضوح  يمر الذالطرفين، الأ

 . ومستوياتها المختلفة لحل المشكلة بصورة جذزية ومستدامة

 ة جنوبالشافع عيسي مصطفي شطة يعتقد)) بأن في ولاي عبد ىنفس السياق وفى مقابلة أخرفي 

عايشة الت بين ردارفور يوجد نزاع بين القمر وبني هلبة وهو من النزاعات المتجددة، ونزاع آخ

في  ((.ريةالأرض و التقسيمات الإدا الفرسان وبرام بسبب  والسلامات والفلاتة حول مناطق عد

ة السياسي صبغةاتسمت بال يالإدارية منذ بداية التسعينات والت ظل التطورات المتعلقة بالتقسيمات

ت، حت الولاياأصب يمعايير موضوعة محددة، وبالتال أكثر من كونها فلسفة حكم تبنى على

 ي. سياسسلعة سياسية يفاوض بها في الاستقطاب ال قليمالإ يالإدارية ف المحليات والوحدات

لتنفيذ و، لإداريةادة محلية أو الوحجاءت الآلية القبلية كمحدد أساسي لانشاء الولاية، أو ال وبالتالي

ية معتمد21إلى  هذه السياسيات تم تأسيس ولاية غرب دارفور وتقسيم ولاية جنوب دارفور

( بتاريخ 186قرار وزارة الحكم الاتحادي رقم ) إلىمعتمدية وذلك إستنادا  9 إلىوشرق دارفور 

قبلي ال نبمن أبرز سماته الجا الإدارية ، الخرطوم. وعليه نلاحظ أن هذه التقسيمات5/5/2011

لآن في ادت اسالتي  ياء القبلية والاثنية والمناطقية،إحعادة الفرصة لإالعشائري الذي أتاح له 

ث هذه تحد مجتمعات دارفور في أبشع مظهر لها في النزاعات القبلية الحالية. ومن الملاحظ قد

ي ا يعنوهذ الأرض أو الديار وأخرى صغيرة تمتلك  الأرض النزاعات بين قبيلة كبيرة صاحبة 

ً  أن القبيلة الصغيرة تابعة  ً  عتمديلأهلية للقبيلة الكبيرة، لأن نظام الإدارة ا إداريا لي عأساسا

كذلك ة ، وأو الديار القبلية المعني الأرض مجموعة من الأعراف منها حق الادعاء على ملكية 

ً المطالبة بحق  العرف السائد عارف . والمتةلإدارابأن القبيلة التي لا تمتلك الدار لا يحق لها عرفا

اً ومن ر حجمالأكب ن في ديار القبيلةالقبائل الصغيرة التي ليس لها ديار خاصة بها تسك أن بعض

ً  لهاثم تتبع  لة رة القبين إداع، وان النزاع يحدث عندما تطالب القبيلة الصغيرة بالانفصال إداريا

قبيلة ترفض ال دة ماوعدم التبعية للقبيلة الكبيرة وعا الإداريالكبيرة، بمعنى مطالبتها بالاستقلال 

ع لنزااينشب نزاع بين القبيلتين والذي يأخذ طابع صاحبة الدار هذا المطلب الانفصالي، ف

 ً لإدارة امن  الإداري. وعادة مايتم حسم هذا النوع من النزاعات بأعطاء القبيلة الصغيرة نوعا

يث تكون ار بحالصغيرة تابعة لإدارة القبيلة صاحبة الد الأهلية المستقلة علي أن تكون القبيلة

موحات القبائل ( إلا أن هذا الوضع عادة لا يرضي ط2010يب، الكلمة العليا للقبيلة الكبيرة )الط

ً وعدم التبعية ومن ثم نادرا ما تلتزم ببنود ا المبرم  لصلحالصغيرة التي تسعي للانفصال كليا

يرضي  جزري لم يتم التوصل لحل كثير من المشاكل ما ةثارإلمطالبة بالانفصال ووتكون دائماً ا

فليس  عقيدالب بالانفصال. وهذا النمط من النزاعات يتسم بالتكلا الطرفيين خاصة الطرف المط

ً من الموروث الثقافي القب الأرض من السهل تجاوز مفهوم الديار و حقاً لي ولأنه يمثل جزءا

 .مكتسباً منذ القدم يحوي أبعاد ومضامين سياسية واجتماعية عميقة

فى شرق دارفور  لتى الرزيقات والمعالياالنزاع بين قبي الإدارية وكأمثلة لهذا النوع من النزاعات

جنوب دارفور ويعكس إلى أي حد يعانى دارفور حالة انعدام  يهلبة والقمر ف ي، والنزاع بين بن
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عاشت وتمازجت مع  ين علاقات القبائل التالأمن وأن هذه النزاعات حصدت آلاف الأرواح، وأ

ً واحداً، ولكن فى  تكاد تصبح ىبعض حت ً قبليا نزاعات  ية محددة تتصادم هذه القبائل فلحظكيانا

وحشية تتجاهل معها كل الإرث المشترك من حقوق الجوار وصلات الأرحام، والشبكة المتينة 

يمثل واحداً نسجها الأسلاف. والنزاع بين الرزيقات والمعاليا  يالعلاقات الودية والحميمة التمن 

ت لمئات السنين فى جوار متصل وتفاعل تربط بين أطرافها صلات امتد يمن هذه النزاعات الت

باب الجوهرية لهذه النزاعات الأس فيدارفور  فيمع بقية النزاعات القبلية  ي، وهو يلتقبينهما

من حيازة ملكيتها وممارسة السلطة  النزاعات حول الأرض في اتتمثل أساس يوالت

ظروفه  يقبل لكل نزاععليها،واستخداماتها والحصول على عائد ما يسُتغل من مواردها. لكن 

 . تصاحب تطوره وتصعيده التيالخاصة تحدد وزن العوامل المتسببة فيه وتلك 

 : الخاتمة

رفور دا مإقلي علي النزاعات القبلية في  الإدارية حاولت هذه الدراسة معرفة أثر التقسيمات

 اعيةوتوضيح كيف انعكس ذلك على التركيبة الاجتم ،ولاية جنوب دارفور بالتركيز على

ة من ت الدراسنطلقوتغيير ملامح التعايش السلمي بين المكونات القبلية. وا الإدارية والاقتصادية و

 يبلية فت القنشوء وزيادة النزاعا أساس قبلي تسبب في افتراض أن التقسيم الإداري للمناطق على

المنهج  داماستخ . تعدد جوانب موضوع التقسيم الإداري وأثره علي مجتمع الدراسة يتطلبقليمالإ

ل تأثير ن شكللوصول إلى الحقائق العلمية المطلوبة، وإبراز الصورة الوصفية الكاملة ع يالوصف

افة ر. بالإضارفودفي  الإدارية القبلية والاجتماعية والسياسية و على المكونات الإدارية التقسيمات

 اأيضواركة والملاحظة بالمشإلى مصادر المعلومات الأولية والمصادر الثانوية مثل المقابلات 

أكبر قدر من  مصادر أخرى مثل الكتب، الدوريات والإنترنت كل ذلك بغرض الحصول على

 لمراحلوا فى دارفور الإدارية المعلومات وتحليلها. تناول البحث التطور التاريخي للتقسيمات

 اييرباع المعتإ من خلال الأرض منذ عهد السلطنات والتي كان يتم فيها توزيع  الإدارية

 يف ينمابفي تلك الفترة،  الأرض من نسبة النزاعات حول  مما قلل يوالعرف الأهل الموضوعية

دارة وإ رضالأ مسالة توزيع  يف يوالقبل يالاتجاه نحو تقليد العامل الإثن العهد الوطني كان

لنزاعات با ريةالإدا سلطتها مما تسبب في نشوء نزاعات معقدة . وتناول البحث علاقة التقسيمات

ية ات القبللنزاعابالإشارة إلى بعض النماذج من  قليمالإ يالمكونات القبلية ف على القبلية وأثرها

د من ى عدالمختلفة، توصل الدراسة إل الإدارية تحدث بسبب التقسيمات يتكأمثلة للنزاعات ال

 :النتائج والتوصيات منها

 :مناقشة نتائج الدراسة

لم تراع خصوصية التركيبة الاجتماعية والسياسية  الأرض ات المتعلقة بالسياسات والتشريع -1

طبيعة  .قليمالمعقدة في الإ النزاعات القبلية والاثنية خلق وإستمرار إلىوالاقتصادية مما أدى 

تكوينه وفى علاقاته الأفقية والراسية رغم وجود  فيدارفور بشكل عام مجتمع قبلي  مجتمع إقليم

المدن والمراكز الحضرية إلا أن جوهر العلاقات  فير والتمدن وخاصة بعض مظاهر التحض
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تعتمد بشكل أساسي المختلفة  الاقتصادية والسياسية واستخدامات الأرضالمجتمعية والمصالح 

على القبيلة والمنطقة الجغرافية مثل ديار وحواكير القبائل. فلذلك صدور مثل المرسوم الدستورى 

ولايات بدلاً من  إلىيس الحكم الاتحادى والذي نص على تقسيم السودان الخاص بتأس 1991للعام 

 1991بموجبه تم تعديل مرسوم  يوالذ 1994العام  في، وصدور مرسوم دستورى آخر الأقاليم

 ولاية بدلا من تسعة أقاليم وبموجب ذلك تم تقسيم  26 إلىونص المرسوم الجديد بتقسيم السودان 

بتقسيم ولايات دارفور  يصدر قرار جمهور 2011، وفى العام لاياتدارفور الى ثلاث و إقليم

دخول الصراع السياسى بين الحكومة والحركات المعارضة  إلىإلى خمس ولايات، بالإضافة 

ً منذ العام  قليمالإ يالمسلحة ف تدهور وإنهيار بنية  إلىكل ذلك أدى  2003بصورة أكثر وضوحا

 الإدارية تحكم التقسيمات يالت يالنهج والاطماع السياسية ه نيمكن القول بأ وبالتالي المجتمع. 

 الإدارية بواسطة الحكومة الاتحادية والسلطات الولائية ولم تراع المعايير الموضوعية للتقسيمات

، المتعارف عليها مثل الرقعة الجغرافية، وجود الموارد الكافية، الكثافة السكانية وتجانسها وغيرها

حتى  الإدارية هذه التقسيمات فياستخدام واستغلال العامل الإثنى والقبلى سلوب أخذت بأبل 

عادت الانتماءات القبلية والمناطقية بصورة أقوى مما زادت وتيرة النزاعات القبلية ذات الطابع 

 دارى والمناطقي.الإ

خفيض نه توالذي نتج ع 2011و 1994أعلن في عامي  يقليم الذتبني النظام الإتحادي في الإ -2

 ية جديدةت أهلتعيين إدارا إلىصلاحيات الإدارة الأهلية وزيادة الولايات والمحليات، بالإضافة 

لى أرض يرة عا مؤشرات كث. هذه النتيجة تؤيدهقليمالإ في الإدارية زيادة حده النزاعات إلىأدى 

إدارات  عيينوتوخاصة ولاية جنوب دارفور، لأن تسييس شؤون الإدارة الأهلية  قليمالإ يالواقع ف

ثير من الك ديار قبائل أخرى صاحبة الدار قد خلقت وعمقت يهلية جديدة مستقلة لقبائل تعيش فأ

لسلطات ه ايجهل ينطقة لفترات طويلة. الواقع الذنفس الم يتعيش ف يالنزاعات بين القبائل الت

 قسمةمارفور د ين الأرض فدارفور هو أ إقليم يوالنخب السياسية بصورة متعمدة فالحكومية 

نها ية ملديار وحواكير للقبائل منذ عهد السلاطين وتم تقنينها بواسطة كل الحكومات الوطن

 ع يستغل لجميوالاستعمارية. نظام ديار القبائل الحواكير لها نظم وأعراف محلية متفق عليها وا

ت كوماالحللاستخدامات المختلفة وفق تلك الأعراف والنظم المتفق عليها، ولكن بعض  الأرض

ظم إثارة خرق تلك الن يكبر فكان لها الدور الأ 2019-1989الوطنية خاصة عهد حكومة الانقاذ 

اسي مما لسياالصراع  يستخدامها فالنعرات الجهوية بطرق مختلفة منها تسييس الإدارة الاهلية وا

 ساهم فى خلق واستمرار العديد من النزاعات القبلية.

لقرارات السياسية أثر على الواقع السياسي والاجتماعي والاقتصادي، باتخاذ ا إقليم تقسيم ال-3

 يوالوجدان يارفور والارتباط الروحتتحكم في علاقات أهل د يالت يمها هونظا الأرض وأن 

مرار است.له دور في ترتيب وتنظيم العلاقات التعاونية والتعايش بين مكونات دارفور الأرضب

ً  قليمالإ يالنزاعات القبلية الدامية ف على الواقع  قد أدت إلى الانقسامات السياسية وأثر سلبا

ثير على الآخرين لها نتائج وخيمة مثل ألأن إستخدام النفوذ السياسي للت يوالاقتصاد يالاجتماع

بين مكونات المجتمع المحلى وينعكس ذلك  يوالنسيج الاجتماع تفكك العلاقات الاجتماعية والسلم
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 ً  يمر الملاحظ فمما يقلل من وحدة الهوية القومية السودانية. وهو الأ يجتماععلى التكامل الا سلبا

رغم الفرص والإمكانات  يءكل ش يوم من الاختلافات وعدم الاتفاق فالي يالواقع السودان

والموارد المتاحة للسودان كدولة ذات سيادة، ولكن أزمة النخب السياسية السودانية وإدمان الفشل، 

تتحكم فى إستمرار الأزمة  يالت يقليمية والدولية هالأطماع والمصالح الإ إلىبالإضافة 

السودانية، ومع ذلك المسؤولية الأكبر تتحملها النخب والمجموعات التي ظلت تحكم البلاد منذ 

 يء.كل ش يف يالاستقلال بعقلية ورؤية ضيقة لا تخدم المصالح القومية للسودان المتنوع والغن

ة خاطئة دارينتيجة حتمية لتنفيذ سياسات إ يقليم هالإ يالقبلية المتكررة ف هرة النزاعاتظا-4

 ً مما ترتب  ،يئوالولا يعلى المستوى الاتحاد ومرتبطة بمصالح الفئات الفاعلة سياسياً واقتصاديا

مواجهات  إلىمما أدى  يري ومحاولة سده بالاستقطاب القبلعليه وجود خلل وقصور إدا

لى المح سائر بشرية و مادية والانقسامات الاجتماعية تتجاوز إطارهاخ وصدامات قبلية خلفت

اً باب واسعتح التماسك الهوية السودانية ويف يف ى مما شكل تهديداً قليموالإ يالقوم إلىوالولائي 

 التدخلات الخارجية كما حدث لجنوب السودانية. أمام

 :التوصيات

 ية جديدة يتطلب التقيد بالمعايير.عند إنشاء ولايات، محليات أو حتى وحدات إدار1

والرقعة  الموضوعية،المتمثلة في الكثافة السكانية وتجانسها، والموارد والثروات المتاحة،

ى أخر معايير يبصورة فعالة وأ الإدارةالجغرافية، وجود رؤية ورسالة واضحة والقدرة على 

 بمستوياته المختلفة. يالتقسيم الإدارفي  ذات كفاءة

 ارة شؤونلى إددور الإدارات الأهلية بتنظيمها قانونياً وعدم تسييسها وتركيز دورها ع. تفعيل 2

 القبائل والإدارة المحلية.

م يد والنظلتقالأعراف ، العادات وا ةأهلية جديدة يتطلب إحترام ومراعا. في حالة إنشاء إدارات 3

 المحلية المعمول بها.
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